الجلسة الثالثة 


هذه مجموعة من الأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في 

جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها وعرضها على الشيخ 
بتاریخ ۳ ١571١155 ١‏ ه فأذن بنشرها . 

السؤال الأول : ما الحكم فى اللقيط هل يعتبر عبداً أم حر ؟ 

الجواب : اللقيط .ععئ ملقوط وهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه . 

رامع يا عكر حي ا 
رحل من بي سليم ضوح سر عر سو اانه فا ل الصف ريه لصتن بين العاف قال : ما 
حملك على أحذ هذه النسمة ؟ فقال وجدقا ضائعة فأحذقا . فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه رجحل صالح 
> فقال له عمر أكذلك ؟ قال نعم . فقال عمر بن الخطاب إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته . 

قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع . وأجمعوا أن اللقيط حر وقال ابن قدامة رحمه الله الل يط 
حر في قول عامة أهل العلم إلا النخعي . 

السؤال التاني : ما حك م الوضوء في المسجد ؟ 

الجواب ١‏ لا بأس بذلك فقد رخص فيه أئمة السلف وأهل العلم وحكى ابن المنذر في الأوسط 
الإجماع على ذلك وقال ليس للمنع من ذلك معن ظاهر لأنه ماء طاهر يلاقي ها هنا طاهراً ولا يزيده بذلك 
إلا نظافة غير آنا نكره أن يتوضأً في موضع مصلى الناس لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم . 

وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال لا بأس بهذا رواه ابن المنذر في الأوسط . 

وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضاً في المسجد . 

ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة فإن قضاء الحاجة من بول وغائط في أماكن المصلين حرم 
بالإجماع . 


السؤال التالث : فضيلة الشيخ هل يكفر ساب الرسول صلى الله 
عليه وسلم بمجرد السب ام يشترط في ذلك الاستحلال ؟ 

الجواب : أجمع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من أهل السنة أن من قال أو فعل ما هو كفر 
صريح كفر دون تقييد ذلك بالاستحلال . 


واتفق أهل العلم على أن الكفر قد يكون بالجحد أو التكذيب أو الإعراض . 
وقد يكون بالقول كسب الله وسب رسوله صلی الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين وأحكامه ويكون 
بالفعل كالسجود للأصنام والطواف على القبور والذبح للجن والأوثان . 
وقد يكون بالترك كترك جنس العمل مطلقاً وحكى إسحاق بن راهويه وغيره إجماع الصحابة على كفر 
تارك الصلاة عمد وقد جاء اق ملحي ميل من طرق ابن خريع عن بي 'الربير الكى عن حابر أن انى :صل 
الله عليه وسلم قال بين الرحل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة . 
والكفر المعرف بالألف واللام يدل على الكفر الأكبر غير أنه قد جاء في كفر تارك الصلاة حلاف بين 
أئمة المذاهب فقالت طائفة لا يكفر مطلقاً مالم يجحد وجحوما . 
وقالت طائفة يكفر كفراً أكبر لإجماع الصحابة على ذلك على خلاف بينهم في القدر الذي يكفر 
بتركه فقالت طائفة يكفر بترك صلاة واحدة حي يخرج وقتها وقالت أخرى لا يكفر إلا بالترك الكلي . 
وبالجملة فأهل السنة لا يكفرون ممطلق الذنوب ولا بكل ذنب كما تفعل الخوارج والمعتزلة حيث 
يكفرون بكبائر الذنوب ويعتقدون ذنباً ماليس بذنب ويرتبون عليه أحكام الكفر وتارة يأخذون الناس بلازم 
أقوالهم وهذا كثير في المتأحرين ولا يفرقون في إطلاق الأحكام بين النوع والعين ولا بين مسألة وأحرى وقد 
يكفرون من لا يوافقهم على هذه الإنحرافات وقد جاء نعتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آم 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ) . رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد . 
فأهل السنة وسط بين الخوارج والمرحئة فلا يكفرون أهل الكبائر مالم يستحلوا ذلك ولا يقولون بقول 
المرحئة لا يضر مع الإبمان ذنب أو لا يكفر من أتى يمكفر حي يستحل فهذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع 
فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر دون تقيبد ذلك بالاستحلال وقد حكى الإجماع 
على ذلك غير واحد قال إسحاق بن راهويه . وقد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو مسب 
رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيا أنزله الله أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر ما أنزل الله أنه 
كافر . 
السؤال الرابع ‏ ما حكم حلسة الاستراحة في الصلاة ؟ 
الجوإب : حلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة في أصح قولي العلماء وقد جحاء في صحيح 
البخاري من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
فإذا كان في وتر من صلاته ل ينهض حن يستوي قاعداً . 
وموضعها في القيام من الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة . والمرأة في ذلك كالرحل . 
وقد استحب فعلها إسحاق و الإمام الشافعي وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بذلك فرجع عن 
قوله وقال مما دل عليه حديث مالك بن الحويرث . 


وقال النووي رحمه الله في امجموع : اعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يُواظب على هذه الجلسة لصحة 
الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها . 

والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح فعلها لغير حاحة وهذا قول أكثر العلماء وقالوا إا لم ترد في أكثر 
الأحاديث وإنما فعلها البي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك للحاحة . 

ويجاب عن هذا بأنه لم يثبت دليل على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها للحاحة وراويها هو راوي 
حديث ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) . رواه البخاري . وذكره بعض أهل العلم في المتفق عليه ولا يصح . 

السؤال الحامس + ما حكم رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة ؟ 

الجواب ١‏ تخصيص رفع اليدين للدعاء بعد الفرائض غير مشروع وليس له أصل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا أفى به أحد من التابعين . 

والأصل في العبادات المنع حي يثبت دليل وكل من نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه 
أنه رفع يديه ودعا بعد الفريضة . 

وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) . 

ولكن إذا عرض للمصلي عارض يقتضي الدعاء فدعا بعد الصلاة ورفع يديه ولم يقصد تخصيص هذا 
الوقت فهذا لا بأس به . 

وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بن عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر 
فقال أتصلي للناس فأقيم ؟ قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة 
فتخلص حن وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت 
تراك سول لضان اع انا تاهان إليه الرشول صل اله عليه وس أن امكف انل وف 
أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ... ) . 
الحديث وفيه دليل على الدعاء ورفع اليدين في مثل هذه الحالات فقد فعل ذلك أبو بكر اجتهاداً وأقره عليه 
البي صلى الله عليه وسلم فكان هذا مؤكداً للحكم سواء كان داحل الصلاة أو خارجها والله أعلم . 
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